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تتجــه العلاقــة بين الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل والحكومــة التونســية إلى حلقــة جديــدة مــن التــوتر
نتيجـة اقـتراح الحكومـة بتجميـد أجـور مـوظفي القطـاع الحكـومي خلال سـنتي  و؛ الأمـر
الذي ترفضه المركزية النقابية على اعتبار أنه يهدد السلم الاجتماعي في البلاد وتراجع عن اتفاقيات

سابقها بينها وبين الحكومة.

يــادة رواتــب الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل رفــض اقــتراح حكومــة بلاده القــاضي بتأجيــل صرف ز
موظفي القطاع العام للثلاث سنوات القادمة، معتبرًا في بيان له، الاقتراح “تعديًا على أجور العمال
وضربًا لمصداقية التفاوض وزعزعة للاستقرار الاجتماعي ومخالفة لوثيقة اتفاق قرطاج التي تشكلت

على أساسها حكومة الوحدة الوطنية”.

ونصت “وثيقة قرطاج”، التي جاءت على إثرها حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة إرساء معالجة
تشاركيــة تؤمــن اســتقرار المنــاخ الاجتمــاعي والمحافظــة علــى المقــدرة الشرائيــة للأجــراء عــبر احــترام آليــة

المفاوضات الاجتماعية ودعم إنتاجية المؤسسات الاقتصادية وضمان تحقيق الأولويات الوطنية”.

تسعى الحكومة التونسية إلى خفض العجز في موازنة الدولة عبر “إجرءات
تقشفية” سيتضمنها قانون المالية للعام المقبل

ية لاتحاد الشغل “بتدقيق المالية العامة ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وكل وطالبت الهيئة الإدار
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المعنيين مـن الاطلاع عليهـا حـتى يتـم توحيـد المعلومـات والتشخيـص وضبـط السـبل الكفيلـة للخـروج
من الأزمة”.

وتسـعى الحكومـة التونسـية إلى خفـض العجـز في موازنـة الدولـة عـبر “إجـرءات تقشفيـة” سـيتضمنها
قانون المالية للعام المقبل، وسط دعوات من صندوق النقد الدولي إلى إعادة ضبط النفقات العامة

وتوجيهها نحو الاستثمار وتنمية المحافظات الداخلية.

ووضع يوسف الشاهد خطة لتأجيل صرف الزيادات في المرتبات المقررة في بداية العام المقبل ضمن
حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن أيضًا رفع الضرائب وخفض الدعم ورفع أسعار الكهرباء،

يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه اتحاد الشغل.

ومـن المرجـح أن يتسـبب تجميـد الأجـور في تـونس بأزمـة اجتماعيـة بين الحكومـة ورجـال الأعمـال مـن
جهــة ونقابــات العمــال وممثلــي العــاطلين مــن العمــل مــن جهــة أخــرى، حســب عديــد مــن الخــبراء،

ويخشى العديد من عودة الاحتجاجات والإضرابات.

يـادة في الأجـور بشكـل كـبير علـى المقـدرة الشرائيـة للمـواطن، ويحـذر خـبراء مـن إمكانيـة تـأثير تجميـد الز
خاصة أن الحكومة لم تعلن في المقابل عن تجميد الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، ويرى محللون
يــادة في الأجــور ســيخنق الاســتهلاك ويقلــص مــن نســقه وهــذا يــؤثر بــدوره علــى الإنتــاج أن تجميــد الز

وعلى استخلاص الضرائب وأيضًا على التصدير.

أشارت آخر البيانات الإحصائية إلى أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام
%. الحالي بلغت

وتعادل الأجور في تونس حوالي .% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم،
ير صادرة عن صندوق النقد الدولي، فيما يضم القطاع العام نحو  ألف موظف. وفقًا لتقار

ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة وقد أشارت آخر البيانات الإحصائية إلى أن نسبة النمو خلال
الربع الثاني من العام الحالي بلغت .%، وتقول الحكومة إنها تحتاج حتى نهاية العام إلى تمويلات
إضافيـة تتجـاوز قيمتهـا نحـو . مليـار دينـار ( مليـون دولار) ‎لتمويـل العجــز في موازنــة الدولـة

لكامل السنة الحالية، التي قدرت لسنة الحالية بنحو  مليار دينار (أي ما يعادل  مليار دولار).

كد أن التنكر للالتزامات لا يساعد على الحوار وهي وسبق للأمين العام للاتحاد حسين العباسي أن أ
عوامل تدفع إلى التشنجات وإلى انعدام الاستقرار الاجتماعي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ذلك.

وتــأتي هــذه التطــورات وســط تحــذيرات مــن انــدلاع احتجاجــات اجتماعيــة في المحافظــات الأكــثر فقــرًا
جنــوب البلاد وغربهــا نتيجــة انتشــار البطالــة والنقــص الكــبير في التنميــة، بخاصــة إذا لم تتخــذ حكومــة

الشاهد إجراءات لمصلحة هذه المناطق قبل نهاية العام.



يتضمن مشروع القانون إجراءات، وصفت بالقاسية، للحد من التهرب
الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية

وينظـر البرلمـان نهايـة هـذا الأسـبوع في مـشروع قـانون الموازنـة للسـنة الماليـة القادمـة، والـذي يتوقـع أن
ينــة الدولــة، مــن أجــل يحمــل في طيــاته الكثــير مــن الإجــراءات الــتي قــد تساعــد في تــوفير الأمــوال لخز

استرجاع النشاط الاقتصادي للبلاد.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات، وصفت بالقاسية، للحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة
الجبائيــة وإدراج كــل المطــالبين بــدفع الضرائــب في الــدورة الجبائيــة المقننــة مــن قبــل الدولــة وأن يكــون

يًا. استخلاص الضرائب عامًا وإجبار

،% يادة الضرائب على جولان السيارات بنسبة وتتجه الحكومة نحو رفع تعريفة الكهرباء والماء وز
كما أن هناك احتمالاً كبيرًا بألا تقوم بتوفير فرص عمل في القطاع العام.
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